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أهمية القطاع المصرفي العربي
سأتطرق بايجاز شديد الى بعض العناوين التي تتناولها هذه الجلسة ، ومدخلها إن تحصين الواقع الاقتصادي العربي على المستوى الجماعي وعلى المستوى الوطني يتطلب في المقام الاول، تعزيز دورالقطاع المالي، بشقيّه القطاع المصرفي واسواق الاوراق المالية، بشكل يتيح له ان يساهم بشكل فعّال ومؤثر في عملية التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الانتاجية والخدمية. ان القطاع المصرفي العربي يدير حالياً موجودات إجمالية تقارب الف مليار دولار ويمثل ذلك اكثر من 115% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة. وهذه غير الرساميل العربية الموظفة في الخارج وهذه الارقام تعكس بوضوح القوة المالية للمصارف والمدخرات العربية وأهمية تلازم مسار التطور وتثمير كل ذلك في خدمة عملية النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية. خصوصاً في ظل تعاظم الثروات والنمو القياسي الذي تسجله معظم البورصات والاسواق المالية العربية.

أدعو، ومن خلال هذا المنبر، الى ضرورة الإسراع في عملية فتح اسواق الاوراق المالية العربية، في موازاة التوسّع المصرفي عبر الحدود الذي بدأ في المنطقة العربية وشكل الاردن احد واجهاته الواعدة، لما لهذا الإنفتاح المالي من تأثير مباشر وغير مباشر على تنشيط التبادلات الإستثمارية والتجارية بين الدول العربية، وهو امر مطلوب لمساندة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والإنطلاق منها لبناء السوق العربية المشتركة المنشودة.

وفي هذا السياق ، فاننا ننظربارتياح تام الى ما يحققه الاردن في تطوير اقتصاده وتحديثه . وفي انفتاحه المتنامي داخل المنطقة وخارجها. وفي التزامه المتقدم بالاتفاقات العربية الخاصة بتسيير التبادلات التجارية. وفتح اسواقه امام انسياب الاشخاص والبضائع والرساميل.

وفي تقديرنا، ان اندفاع المملكة في استكمال سياسات التحرر والتخصيص حقق قيمة مضافة لها في جذب الاستثمارات ونموها. كما ان الاهتمام بالمعلوماتية والنهوض بالقطاع التعليمي والأكاديمي يدعم مكانتها كمقصد استثماري تتوافر فيه معظم مقومات العمل والانتاج. ويعزز مكانة الاردن الاستثمارية، موقعه الاستراتيجي الذي يخدم سوقين اضافيين من لبنان وسورية في العراق والاراضي الفلسطينية. ويمد جسراً مباشراً الى منطقة الخليج ونحن سعداء، بان القطاعين المصرفي والمالي في الاردن يتصدران حركة النمو الاقتصادي، ويواكبان بكفاءة وبمهنية عالية تنامي حجم الاقتصاد وحجم الرساميل والاستثمارات الوافدة. كما يستقطبان حضوراً لمؤسسات مصرفية ومالية مرموقة من الدول العربية والاجنبية . وسأترك لزملائي الخوض في دور هذين القطاعين . وما يختزنانه من امكانات تدعم نهوض الاقتصاد الوطني، وتعزز دور الاردن في الجوار والمنطقة.
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